
 الفكر الس ياسي القديم والوس يط                                                             د.عمر حمدان

 م / كتاب الس ياسي 

كتاب )الس ياسي( أ و )رجل الدولة( هو محاورة فكرية يحاول افلاطون من خلالها ان يغطي ذلك المأ خذ الذي  

 (. القانون كلية من الدولة المثالية المحكومة من قبل الملك الفيلسوفاستبعاد  )  سجل على نظريته الس ياس ية

طار الدولة   أ ولا   : موقع القانون في ا 

أ و رجل الدولة فيؤكد  من تعريف الس ياسي  حين يعالج افلاطون مكانة القانون في الدولة ينطلق ابتداءا 

 (. بأ كمله مؤلف من غير الخبراء عالم خبير مختص يمارس فنه على مجتمع  )  هو  الس ياسي ان 

يشابه افلاطون بين الس ياسي ورب الاسرة باعتبار كل منهما  :  التشابه بين الس ياسي ورب الاسرة -

عمل الس ياسي لمصلحة المجتمع  راد اسرته يسرة لمصلحة افيعمل لصالح الجماعة فبقدر ما يعمل رب الا

 ولشك ان تشبيه الدولة بالسرة يعني التسليم بنظرية الحكم المطلق. ،  ككل

ن علم ومعرفة  م يرى ان الفيلسوف قادر بما يملكه همية القانون و أ  ل افلاطون عن ءسات ي   :أ همية القانون   -

التي  وامر والحلول المتطلبة لكل حالة من الحالت مور الس ياس ية وعلى اصدار ال  وقدرة على تفهم ال  

 مر كذلك فما الداعي اذن ان نقيد الفلاسفة بقيود القانون. ذا كان ال  ا  ، و ب لها ال مر تنظيما يس توج

هل المعرفة )الفلاسفة( فرضاء المحكومين أ و  أ  وما دامت السلطة س توضع بأ يدي  : السلطة والقانون  -

وحكيمة، ومن ثم تلزم  عدم رضائهم لينال من شرعية السلطة ل ن ممارس تها )السلطة( س تكون عاقلة 

 عنهم .  المواطنين ولو رغماا 

تخضع   تقديرية مطلقة لان السلطة عند افلاطون لبد ان تكون  تب على ربط السلطة بالمعرفةويت 

هو اسلم صور الحكم،   -غير الخاضع للقانون  –هذا الحكم ،  انون ل يمكن ان يسمو على العقل لقانون، ل ن الق

ذ وهو وحده الحكم الحقيقي   وليست عليهم س يمؤه فقط.  م متمكنين من العلم حقاا نجد الحكا، ا 

: يبين افلاطون ان الطاغية هو الذي يس تخدم القوة   التمييز بين الحاكم الطاغية والملك المس تنير -

راضٍ عنه ، أ ما الطاغية فان له من الحكمة والمعرفة ما يمكنه من  الغاشمة لفرض حكمه على شعب غير 

 جعل حكمه مقبولا لدى شعبه. 

 م الحكم ثانيا : نظ 

س بق وان اتخذه  الذي عن ذلك الموقف  حين يتناول افلاطون موضوع نظم الحكم بالبحث يبتعد قليلاا 

 في )الجمهورية( وهنا لبد من الانتباه الى حقيقتين اساس يتين:  



 من عداد الدول المس تطاع تحقيقها. الدولة المثالية قد استبعدت نهائياا  -1

 ان الديمقراطية قد خصت برعاية أ كبر في )الس ياسي( عنها في الجمهورية. -2

 النظم الس ياس ية( لدى افلاطون  ) أ نوع الدول  -

 قسم افلاطون في كتابه الس ياسي الدول الى 

: وهي الدولة التي يرأ سها الحاكم الفيلسوف، وتتميز بأ ن الحكم فيها للمعرفة، وبأ ن ل حاجة فيها الدولة المثالية -1

 للقانون.

، وبالتالي فهناك ثلاث  مدى التزامها بالقانون من عدمه : وهي س تة أ نواع معيار التمييز بينها هو الدولة الزمنية -2

 ، وثلاث صور أ خرى ل تتقيد به وهي:نصور من الحكم تتقيد بالقانو

 : القوة الموجه فيها هي المعرفة المعبر عنها بالقانون، ونماذجها: دولة مقيدة بالقانون    -أ  

 انواع الحكم.  لفرد المقيد، وهي أ فض: حكم ال الملكية  -1

 : حكم القلة الملتزمة بالقانون، وهي الدولة الثانية من حيث سلم ال فضلية.  الارس تقراطية -2

انواع الدول القانونية لكنها في  سوأ  المعتدلة المتلزمة بالقانون، وهي : حكم الكثرة ا الديمقراطية الدس تورية -3

  قانونية. من أ ي دولة غير  لأ فض  نفسه  الوقت

 : القوة الموجهة فيها تكون جائرة ومتعسفة وغير ملتزمة بالقانون، ونماذجها : دول غير مقيدة بالقانون -ب

 حكم الفرد غير الملتزم بالقانون وهي اسوء انواع الدول. :  الاستبدادية-1

 وهي حكم القلة غير الملتزمة بالقانون وهي تندرج بعد أ سوأ  انواع الدول.  :رش يةكا الاولي  -2

من الدول الاستبدادية   : حكم الكثرة المتطرفة الجائر، وهو أ قل خطراا الديمقراطية غير الدس تورية -3

 رش ية . كاوالاولي

 ويمكن ان يصاغ التقس يم لنواع نظم الحكم على النحو الآتي : 

 طبقاا للقانون                               غير مقيدة بالقانون           من يحكم              

 فرد                              ملكية                                     استبدادية 

 قلة                             ارس تقراطية                                 اوليكارش ية



 ديمقراطية دس تورية"معتدلة"                    ديمقراطية غير دس تورية"متطرفة "                 كثرة         

 ، ويتوضح ذلك من خلال ما يل ان المخطط اعلاه يبين ان تغيير واضح قد طرأ  على فكر افلاطون الس ياسي 

، فقد جعلها كمرتبة تل الدولة   قدر اكبر من الواقعية ، لكن هذا ل يعني اختفاء المثالية من فكره •

 الفاضلة. 

، صحيح انه جعلها في المرتبة الاخيرة بعد  عدّها من الدول المقيدة بالقانون النظر الى الديمقراطية ب •

لَّ انه جعلها أ فضل واقل خطورة من الدول غير القانونية ،  ومن ثم فان  الملكية والارس تقراطية ، ا 

كان ينظر لها في كتاب الجمهورية على انها أ سوأ  الانظمة على  بعد انالتغيير ملحوظ في موقفه ف

   .اصبحت نظاماا مقيد بالقانون ومن الدول القانونية الاطلاق

ليه ان افلاطون في كتابه هذا )الس ياسي( ظل متيقناا  من فرضيته حول عدم كمال ال فراد   وما يجب الانتباه ا 

 وان القانون هو المقوم الذي لغنى عنه والذي من دونه ل يمكن كبح الجشع الناجم عن الحكم.  

غير ان انفعالت الجمهورية قد   ،في كتابه الس ياسي  ظل ملموساا  أ  حكم الفلاسفة الحكماء لمبد ان ولء افلاطون 

 مهد افلاطون الطريق لظاهرة الاعتدال التي برزت بوضوح في الكتاب الثالث )القوانين(. ثمَّ قيدت ومن 

 


